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    مقدِّمة  -أولاً  
) في مذكرتين ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١-٣(فيينا، نظرت اللجنة أثناء دورتها الخمسين   -١

الدولية الرابعة  التدارُس، تجسِّدان مداولات حلقة )A/CN.9/924و A/CN.9/913مقدمتين من الأمانة (
). وإلى جانب ذلك، نظرت اللجنة ٢٠١٧آذار/مارس  ١٧-١٥المعنية بالمعاملات المضمونة (فيينا، 

وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في مقترح مقدم من حكومات أستراليا 
)A/CN.9/926 بأن تعد اللجنة دليلاً عمليًّا لمستعملي قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات (

 التعامُلية والتنظيميةالمضمونة ("القانون النموذجي") المحتملين، يتناول المسائل التعاقدية والمسائل 
  )١(لة بالمعاملات المضمونة، وكذلك تمويل المنشآت التجارية الصغرى.ذات الص

لإعداد دليل عملي للقانون النموذجي. ورأى كثيرون وأُبدي في تلك الدورة تأييد عام   -٢
ـــتعملي قوانين المعاملات  ـــائل عملية كثيرة، لن يكون بمقدور مس ـــأن مس ـــادات بش أنه، بدون إرش

لقانون النموذجي (مثل الأطراف في المعاملات المضــمونة والمعاملات المضــمونة الذين يتولون تنفيذ ا
المتصـــلة بها، والأطراف الثالثة التي تتأثر بتلك المعاملات، مثل الدائنين الآخرين ومديري الإعســـار، 
والمســــتشــــارين القانونيين لأولئك الأطراف، والقضــــاة، والمحكَّمين، وواضــــعي اللوائح التنظيمية 

ه يمكن أن يســـتفيدوا اســـتفادة تامة من تلك القوانين. واتُّفق على أنون والباحثين) ومدرِّســـي القان
المســائل التعاقدية (مثل أنواع المعاملات المضــمونة التي لدليل العملي أن يتناول المســائل التالية: (أ) ل

ية (مثل تحديد المســـائل التعامُليمكن تناولها ضـــمن إطار القوانين المنفِّذة للقانون النموذجي)؛ و(ب) 
ــــــائل التنظيمية  (مثل الشــــــروط التي يلزم توافرها لمعاملة قيمة المرهونات الضــــــمانية)؛ و(ج) المس

الوافية بأغراض التنظيم)؛ و(د) المســــــائل المتعلقة  الضــــــمانية الموجودات المنقولة معاملة المرهونات
  )٢(بتمويل المنشآت الصغرى (مثل إنفاذ المصالح الضمانية).

المناقشــــة، قررت اللجنة إعداد دليل عملي للقانون النموذجي (يشــــار إليه فيما بعد وبعد   -٣
سندت تلك المهمة إلى الفريق العامل السادس. واتُّفق أيضاً على أن "مشروع الدليل العملي")، وأب

 A/CN.9/913والأبواب ذات الصــــلة من الوثيقة  A/CN.9/926تشــــكل المســــائل المتناولة في الوثيقة 
ذلك العمل. واتفقت اللجنة كذلك على أن تعطى للفريق العامل صــلاحية تقديرية واســعة  أســاس

  )٣(في تحديد نطاق الدليل العملي وهيكله ومحتواه.
ســائل التي ربما يود ويتضــمن الجزءان الثاني والثالث من هذه المذكرة قائمة اســترشــادية بالم  -٤

  الشروع في إعداد مشروع الدليل العملي. عندالفريق العامل أن يتناولها 
  

    الاعتبارات الأولية  -ثانياً  
بشــــــأن عدد من المســــــائل الأولية قبل  اً عمليًّالعل الفريق العامل يود أن يناقش افتراضــــــ  -٥

 ولعل. ، وأن يتوصـــل إلى اتفاق بشـــأن ذلك الافتراضالشـــروع في إعداد مشـــروع الدليل العملي

                                                           
  .٢٢١و ٢٢٠)، الفقرتان A/72/17( ١٧العامة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية   )١(  
  .٢٢٣و ٢٢٢المرجع نفسه، الفقرتان   )٢(  
  .٢٢٧المرجع نفسه، الفقرة   )٣(  
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ضمن جملة أمور، في مسألة القُرَّاء المستهدفين بمشروع الدليل العملي وفي  ،يود النظر الفريق العامل
  نطاق مشروع الدليل وهيكله وأسلوبه.

  
    الجمهور المستهدف  -ألف  

إرشادات لمستعملي  تضمين مشروع الدليل العمليأُبدي في اللجنة من تأييد عام لنظراً لما   -٦
لذين يتولون ت  لعل ،أعلاه) ٢فقرة نفيذ القانون النموذجي (انظر القوانين المعاملات المضــــــمونة ا

  العملي.  وع الدليلأن ينظر في مسألة الجمهور المستهدف، ومن ثم في غرض مشريود الفريق العامل 
غي أن يكون مشروع ما إذا كان ينبوفي هذا الصدد، لعل الفريق العامل يود النظر في: (أ)   -٧

واة؛ أو (ب) ما إذا كان الدليل العملي برمته موجهاً إلى جميع المسـتعملين المحتملين على قدم المسـا
من الجمهور. وإذا  ينبغي أن تكون أجزاء مشــــروع الدليل العملي المختلفة موجهة إلى فئات مختلفة

ــــــائل تعلق ما أُخذ بالنهج الأخير، يمكن أن يكون الباب الم لية موجهاً في المقام تعامُالالتعاقدية بالمس
املات ومحاميهم والقضاة الذين والأطراف الثالثة المتأثرة بالمعالأول إلى الدائنين المضمونين والمانحين 

في المقام الأول  يكون الباب المتعلق بالمســــــائل التنظيمية موجهاً في حينيفصــــــلون في دعاواهم، 
لى الإشـــــراف على التي تتو التنظيميةوإلى الســـــلطات  الخاضـــــعين للتنظيممونين الدائنين المضـــــ إلى

  المؤسسات المالية.
وع الدليل العملي ولعل الفريق العامل يود أن ينظر أيضـــاً فيما إذا كان ينبغي إعداد مشـــر  -٨

ئيه القانون ضـــمونة الذي يرتالمســـتعملين الذين لديهم إلمام بنظام المعاملات المفي المقام الأول لخدمة 
ســاعدتهم على تكوين مالنموذجي، أم لخدمة المســتعملين الذين ليس لديهم إلمام بذلك النظام، بغية 
  معرفة بالقانون النموذجي وعلى استخدام هذا القانون في أغراض نافعة لهم.

ي إرشــادات مشــروع الدليل العمل تضــمينود أن يؤكد على ضــرورة ولعل الفريق العامل ي  -٩
فريق العامل يود النظر ين من جميع التقاليد القانونية والمناطق. وفي هذا الســــياق، لعل الللمســــتعمل

م الوَحْدوي والوظيفي فيما إذا كان ينبغي لمشروع الدليل العملي أن يشتمل على مقارنة بين المفهو
م القانونية ودة في النظوالشامل للضمان في إطار القانون النموذجي ومفاهيم الضمان التقليدية الموج
ون النموذجي وكيفية المختلفة. فمن شأن هذه المقارنة أن تساعد المستعملين على فهم أهداف القان

  تحقيقها من خلال تنفيذ القانون النموذجي.
  

    النطاق  -باء  
ـــائل الت  -١٠ عاقدية والتعاملية؛ قررت اللجنة أن يتناول مشـــروع الدليل العملي ما يلي: (أ) المس

لعل الفريق العامل يود التنظيمية؛ و(ج) المسائل المتعلقة بتمويل المنشآت الصغرى. و المسائل و(ب)
  دقيقاً. النظر في تحديد نطاق المسائل التي سيتناولها مشروع الدليل العملي تحديداً

لنظر فيما إذا كان لية، لعل الفريق العامل يود اوالتعامُ التعاقديةوفيما يخص المســـــــائل   -١١
أن يركز على بعض  المعاملات المضــمونة، أم كل أنواعع الدليل العملي أن يتناول ينبغي لمشــرو

ســــــية، كالمعدات أو المعاملات المحورية (مثل المعاملات المتعلقة بالموجودات التجارية الأســـــــا
  المخزونات أو المستحقات).
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لتمويل ن االهدف الرئيســـــي لمشـــــروع الدليل العملي هو تقديم إرشـــــادات بشـــــأأنَّ وبما   -١٢
يل العملي أن يذهب أن ينظر في المدى الذي يمكن لمشــروع الدليود الفريق العامل  فلعلالمضــمون، 

لعملي أن يقدم بعض إليه في تناول التمويل بوجه عام. فعلى ســــبيل المثال، يمكن لمشــــروع الدليل ا
القانون نَّ أ إلى الإشـــارةالإرشـــادات بشـــأن الجوانب الأســـاســـية لممارســـات الإقراض الجيدة، مع 

  ينطبق على الإقراض غير المضمون. لاالنموذجي 
ــــائل التنظيمية، لعل الفريق العامل يود أن ينظر بدق  -١٣ ة في ماهية المواضــــيع وفيما يتعلق بالمس

شــروع الدليل العملي أن التي ينبغي لمشــروع الدليل العملي أن يتناولها. فعلى ســبيل المثال، يمكن لم
املة الموجودات المنقولة ان التناسق بين قوانين المعاملات المضمونة وكيفية معالحاجة إلى ضميتناول 

ــــها الأحكام التنظيمية الواردة في ــــتراطات كفاية رأس المال التي تفرض  قانون الدولة التي في ظل اش
باب الداعية إلى تشـــترع القانون النموذجي على المؤســـســـات المالية الخاضـــعة للتنظيم. وأحد الأســـ

اضــعة للتنظيم إلى أن عدم التناســق يمكن أن يدفع المؤســســات المالية الخأنَّ هذا الموضــوع هو تناول 
ضمونة بالممتلكات المنقولة، لأغراض تتعلق بكفاية رأ ضُ س المال، معاملةً لا تُعامِل المعاملات الم  لتَفْ

وذجي تحقيق هدفه المتمثل الائتمان غير المضمون. وهذا من شأنه أن يُعسِّر على القانون النم معاملةَ
ن ينظر في مدى أالعامل در بالفريق يج في تيســــير الحصــــول على الائتمان. ومن ناحية أخرى، ربما

  .وجدواه ملاءمة تناول هذا الموضوع
  

    الهيكل  -جيم  
ــــتدرج في  -١٤  مشــــروع الدليل لعل الفريق العامل يود النظر في كيفية تنظيم المعلومات التي س

  ود النظر فيما يلي:الفريق العامل يالعملي. وعلى سبيل المثال، لعل 
م أن يحتوي على ما إذا كان ينبغي لمشروع الدليل العملي أن يكون قائماً بذاته، أ  (أ)  

ل الاشــتراع") ومن دليل اشــتراع القانون النموذجي ("دلي نصــوص مأخوذة من القانون النموذجي
  مدى؛أيِّ ومن نصوص أخرى ذات صلة؛ وإذا كان الأمر كذلك، فإلى 

ا وجيزاً ينبغي لمشـــروع الدليل العملي أن يتضـــمن عرضـــاً اســـتهلاليًّما إذا كان   (ب)  
  للقانون النموذجي ولسائر النصوص ذات الصلة؛

نواع المعاملات لمشــــــروع الدليل العملي أن يتناول بها مختلف أالكيفية التي ينبغي   (ج)  
ه، أو المقرضـــين في لوالدائنين المضـــمونين (مثل أولئك الخاضـــعين للتنظيم في مقابل غير الخاضـــعين 

كات في مقابل الأفراد، والمانحين (مثل الشــــــر )دي البضــــــائع بالدَّيْن (بناء على ائتمان)مقابل مورِّ
   مقابل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة)؛الكبيرة فيوالمنشآت 
 لتنظيمية على حدةتعاملية واالمســائل التعاقدية وال كلٍّ من ما إذا كان ينبغي تناول  (د)  

  معاً؛تناولها أم  هة إلى فئات مختلفة من الجمهور)نظراً لأنها موجَّ(
على انفراد،  لصــغرىما إذا كان ينبغي مناقشــة المســائل المتعلقة بتمويل المنشــآت ا  (ه)  

  أم ضمن إطار المناقشة العامة للمسائل التعاقدية والتعاملية والتنظيمية.
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    الأسلوب  -دال  
ت في مشــــــروع علومالعل الفريق العامل يود مناقشــــــة الكيفية التي ينبغي أن تُعرَض بها الم  -١٥

صلة. سائل والأمصبح أداة مفيدة وعملية، تحتوي على عرض للمالدليل العملي، بحيث ي ثلة ذات ال
  فيما يلي: النظر لعل الفريق العامل يودفعلى سبيل المثال، 

ونية تقنية ما إذا كان ينبغي أن تُســــــتخدم في مشــــــروع الدليل العملي تعابير قان  (أ)  
طة قدر يســــــاعد على إبقاء النص وجيزاً ويتيح جعله أكثر شمولاً)، أم أن يُكْتَ (مما ب بلغة مبســــــَّ

  التبسيط المفرط)؛ اللاحتمالإمكان (مما يجعل قراءته أيسر على غير الخبراء، ولكنْ يُعرِّض النص 
نات مرئية، المدى الذي يمكن الذهاب إليه في تضــمين مشــروع الدليل العملي مُعي  (ب)  

الاً للقرَّاء (مع أيســر من هنصــوص مؤطرة ورســوم ومخططات بيانية، لجعل المعلومات الواردة فيمثل 
ــــــئة عن الترجمة إلى لغات الأمم المتحدة ا لرسمية الأخرى وعن الإقرار باحتمال وجود تقييدات ناش

  قواعد الأمم المتحدة الخاصة بالمنشورات)؛
قائماً  ع الدليل العملي أن يكونما إذا كان ينبغي لكل باب من أبواب مشــــــرو  (ج)  

ذا طالما كان ه بذاته، مما قد يفضـــي إلى بعض التكرار، أم أن يتضـــمن إشـــارات إلى أبواب أخرى،
  يجعل تتبُّع النص مفرط الصعوبة أو يجعل قراءته مزعجة؛  لا

رات إلى المدى الذي ينبغي الذهاب إليه في تضـــمين مشـــروع الدليل العملي إشـــا  (د)  
المصالح الضمانية، صلة من دليل الاشتراع وغيره من صكوك الأونسيترال المتعلقة بالذات  النصوص

  لقانون النموذجي؛ليها أحكام افهم السياسة العامة التي ترتكز ع من أجل مساعدة القرَّاء على
رات إلى المدى الذي ينبغي الذهاب إليه في تضـــمين مشـــروع الدليل العملي إشـــا  (ه)  

  ؛لية أخرى من نصوص ذات صلةأعدته منظمات دو ما
ص، أم يمكن، ما إذا كان ينبغي تبيين محتويات مشــــروع الدليل العملي في متن الن  (و)  

  عند الاقتضاء، إدراج معلومات أكثر تفصيلاً في مرفق مشروع الدليل؛
ــــــارات إلى   (ز)   ــــــب لمشــــــروع الدليل العملي (إمكانية إدراج إش ليل دالحجم المناس

ــــتراع ــــيترال عن تنظيم إجراءات التحكيموإلى ملح ،الاش ــــيترال اوإلى دليل  ،وظات الأونس لأونس
  العملي بشأن التعاون في مجال الإعسار عبر الحدود)؛

رة (بما في ما إذا كان ينبغي إعداد مشروع الدليل العملي في شكل مطبوعة منشو  (ح)  
ــــــتراع قانون النموذجي ودليل الاش ــــــكل ذلك إلكترونيًّا)، على غرار ال ورد مرجعي م، أم في ش

  لهذا الغرض. الموارد المتاحة وباستبانةبهذا الشأن  ولايةإلكتروني، رهناً بالحصول على 
  

    ة للمحتوياتحالقائمة المشرو  -ثالثاً  
ظر فيها الفريق ترد فيما يلي قائمة مشـــروحة محتملة لمحتويات مشـــروع الدليل العملي لين  -١٦

ســيتوصــل إليه  القائمة لمناقشــات الفريق العامل وســتكون مرهونة بماالعامل. وســوف تخضــع هذه 
  الفريق من افتراضات عملية بشأن المسائل الأولية المذكورة أعلاه.

  



A/CN.9/WG.VI/WP.75 

 

V.17-07153 7/20 
 

    مقدمة  -ألف  
    فوائد القانون النموذجي  -١  

رئيســـية. وترد في ح فوائد القانون النموذجي اليمكن لمشـــروع الدليل العملي هذا أن يوضـــِّ   -١٧
  الفقرات التالية قائمة ببعض المسائل التي يمكن تناولها.

  
    شمولية نطاق القانون النموذجي  (أ)  

ح في هذا الباب: (أ)   -١٨ " في إطار القانون "الحق الضــــــمانيالمفهوم العام لأنَّ يمكن أن يوضــــــَّ
ســتخدام فادى ايتالنموذجي (النهج الوحدوي) يفضــي إلى تبســيط قانون المعاملات المضــمونة، إذ 

ل تناول جميع المعاملات يكفالنهج الوظيفي المتَّبع في القانون النموذجي أنَّ مفاهيم متعددة؛ و(ب) 
لنموذجي يفضــي إلى انطباق النهج الشــامل المتَّبع في القانون اأنَّ التي تخدم أغراضــاً ضــمانية؛ و(ج) 

لموجودات المرهونة ضــــــمونين واقانون المعاملات المضــــــمونة على جميع أنواع المانحين والدائنين الم
  والالتزامات المضمونة.

بمقتضـــى  جُعلت ممكنةً ويمكن أن تُورَد في هذا الباب أمثلة لأنواع معينة من المعاملات التي  -١٩
ونة بمخزونات المنشـــأة المتجدِّدة المضـــم القانون النموذجي، مثل تمويل شـــراء المعدات، والائتمانات

و بأنواع معينة من و/أو بمســتحقاتها، والقروض المحددة الأجل المضــمونة بعموم موجودات المانح أ
امل يود النظر في ماهية لعل الفريق الع، والعَوْمَلة. وفي هذا الصــــدد، والتأجير الشــــرائيموجوداته، 

  عليها. أكيدالتجوانب القانون النموذجي التي ينبغي 
ــــــيع نطاق ا  -٢٠ لقانون ويمكن أن يتضــــــمن هذا الباب ملخصــــــاً للعواقب المترتبة على توس

ـــــأن النموذجي ليشـــــمل عمليات النقل التام للمســـــتحقات. ففي كثير من النظم القانون ية، من ش
ن قد يكوف، ومن ثم. دْعَة قانونيةالنقل التام للمســــتحقات أن يمثل بِاشــــتراط الإعلان عن عمليات 

لقانون النموذجي على اشــتراط التســجيل وتطبيق قواعد الأولوية الواردة في اأنَّ من المفيد توضــيح 
  عمليات النقل التام للمستحقات يمكن أن يشكلا حماية لجميع الدائنين.

  
    حرية الطرفين  (ب)  

نون النموذجي، إذ يتيح القا يُقرُّه الذيمبدأ حرية الطرفين يمكن لهذا الباب أن يناقش أهمية   -٢١
ط الضـــوء على للأطراف إمكانية تكييف معاملاتها بما يناســـب ظروفها الخاصـــة. كما يمكن تســـلي

  المفروضة على حرية الطرفين. الحدود
  

وجود مجموعة شاملة ومتناسقة من القواعد المتعلقة بالنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والقواعد   (ج)  
    المتعلقة بالأولوية

يمكن أن يتضــــمن هذا الباب ملخصــــاً لأهم قواعد القانون النموذجي المتعلقة بتقرير نفاذ   -٢٢
الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة، بما فيها الدائنون المضمونون المنافسون، والأشخاص الذين تنقل 

نح. كما يمكن إليهم الموجودات المرهونة أو تؤجَّر لهم، والدائنون بحكم قضــائي، ومدير إعســار الما
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أن يتضمن هذا الباب أمثلة توضيحية لقواعد القانون النموذجي التي تحدد ترتيب الأولوية بين الحق 
  الضماني وحقوق المطالبين المنافسين.

  
    نجاعة إنفاذ الحقوق الضمانية  (د)  

انون النموذجي، يمكن أن يتضـــمن هذا الباب عرضـــاً ملخصـــاً لآلية الإنفاذ الواردة في الق  -٢٣
ح فيه  ضماني منأنَّ يوضَّ ضائية  الدائنين المضمونين يتاح لهم خيار إنفاذ حقهم ال خلال إجراءات ق

والدائن ســـمح للمانح القانون النموذجي يأنَّ أو خارج نطاق القضـــاء. ويمكن أن يُذكَر فيه أيضـــاً 
قضــي به الفصــل المتعلق يبما يمس اتفاقهما  المضــمون بأن يتفقا على آليات إنفاذ مختلفة، شــريطة ألاَّ

إلزامية للمانح  حقوق وواجباتمن طراف الثالثة أو بالإنفاذ من القانون النموذجي من حقوق للأ
  والدائن المضمون وسائر الأطراف الذين لهم حقوق في الموجودات المرهونة.

لنموذجي يظل نافذاً االحق الضماني النافذ بمقتضى القانون أنَّ ويمكن أن يُذكَر فيه كذلك   -٢٤
اء آخر يفرضــــه قانون إجريِّ في حال إعســــار المانح، حتى وإنْ كان الإنفاذ خاضــــعاً لِوَقْفٍ، أو لأ

العامل ل الفريق ر. ولعنحو آخأيِّ الإعســـــار المحلي، يمكن أن يؤخر عملية الإنفاذ أو يمسَّ بها على 
رال المتعلقة بقانون يود النظر فيما إذا كان من المفيد إدراج إشــارات مناســبة إلى صــكوك الأونســيت

  لجوانب.الإعسار، وتوضيح كيفية عمل تلك الصكوك والقانون النموذجي معاً بشأن هذه ا
  

    شفافية الحقوق الضمانية: السجل بصفته الركن الأساسي للقانون النموذجي  (ه)  
ح في هذا الباب أنه، لكي يكون الحق الضــــماني نافذاً تجا  -٢٥ ه الأطراف الثالثة يمكن أن يوضــــَّ

شعاراً بشأن حقه إبمقتضى القانون النموذجي، ينبغي للدائن المضمون، من حيث المبدأ، أن يسجل 
تسجيل الإشعار أنَّ  الضماني لدى سجل المعاملات المضمونة. ويمكن أن يوضَّح في هذا الباب أيضاً

داع الأطراف يوفر شــــكلاً من الإعلان عن احتمال وجود الحق الضــــماني، مما يحد من احتمال خ
ح فيه  ل يمكن أن يمثل الجانب المتعلق بالبحث من عمل الســــــجأنَّ الثالثة. كما يمكن أن يوضــــــَّ

من أولوية مقابل  اني، قبل تقديم الائتمان، ما ســـــيكون لحقه الضـــــميتبينقوية تتيح للدائن أن   أداة
  المطالبين المنافسين.

  ة:ويمكن أن يتضمن هذا الباب توضيحاً لسمات نظام السجل الرئيسية التالي  -٢٦
  بدلاً من تسجيل وثائق؛ ،تسجيل إشعارات  (أ)  
  قبل إنشاء الحق الضماني؛ الاستباقيالتسجيل   (ب)  
  ماني؛ضإنشاء حق  التسجيل لأغراض النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، بدلاً من  (ج)  
  آخر لهويته؛ محدِّدأيِّ إمكانية التسجيل والبحث بالاستناد إلى اسم المانح أو   (د)  
  وجود سجل إلكتروني لغَرَضَي التسجيل والبحث.  (ه)  
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    التعابير الأساسية  -٢  
ح في هذا الباب معاني التعابير الأســاســية المســتخدمة في   -٢٧ لقانون النموذجي، ايمكن أن توضــَّ

نقول. ولعل الفريق مثل الحق الضــــماني والاتفاق الضــــماني والدائن المضــــمون والمانح والموجود الم
  العامل يود أن ينظر فيما يلي:

  ما إذا كان ينبغي توسيع قائمة التعابير المستخدمة؛  (أ)  
  تحديد موضع هذا الباب في مشروع الدليل العملي؛  (ب)  
روع في مشــ ورودهاســياق غي توضــيح التعابير المتخصــصــة ضــمن ما إذا كان ينب  (ج)  

  الدليل العملي.
  

    تفاعل القانون النموذجي مع سائر قوانين الدولة المشترعة  -٣  
ل مع سائر قوانين أن يتفاع من القانون النموذجي يُقصديمكن أن يوضَّح في هذا الباب أنه   -٢٨

روع الدليل العملي أن المشترعة (مثل قانون حماية المستهلك أو قانون الإعسار). ويمكن لمشالدولة 
النموذجي بذلك،  في تذكير المشــرِّعين الذين يشــترعون القانونينســج على منوال دليل الاشــتراع 

وانينها متســــقة اللازم لكي تصــــبح قلضــــمان تعديل القوانين الأخرى لتلك الدولة بالقدر القصــــد 
  وتعمل على نحو متناسق.

ح أيضـــاً في هذا الباب، خدمةً لواضـــعي اللوائح التنظيمي  -٢٩ ة وللمؤســـســـات ويمكن أن يوضـــَّ
ســـاب كفاية رأس المال حالقانون النموذجي يمكن أن يؤثر على كيفية أنَّ المالية الخاضـــعة للتنظيم، 

ناه للاطلاع ع باب جيم أد لهذه(انظر ال ناحية أخرى، يمكن  يل). ومن  فاصــــــ ئل،  لى الت المســـــــا
ــياق المحلي، أن تثير صــعوبات  ديدة يتعذر معها عولاختلاف الأشــكال التي قد تنتهي إليها في الس

  أن تحظى بمعاملة مناسبة ومُرضية في مشروع الدليل العملي.
  

    المسائل التعاقدية والتعاملية  -باء  
    القانون النموذجي: الجوانب الأساسيةالتمويل المضمون في إطار   -١  

المنقولة،  يمكن أن يتضــــــمن هذا الباب توضــــــيحاً عامًّا لأهمية الضــــــمان في الموجودات  -٣٠
ح فيه الخطوات الأســاســية التي  ينبغي للدائنين أن ولمتطلبات إنشــاء الحق الضــماني. ويمكن أن توضــَّ

معاملة يِّ لأساسية الأ المراحلوضَّح فيه يتخذوها عند الدخول في معاملة مضمونة. كما يمكن أن ت
مويل. وبناء على مضــمونة بســيطة، ولماذا يمثل ذلك الضــمان شــكلاً فعالاً ومفيداً من أشــكال الت

ضي إلى تقديم عرض الإيضاحات المقدمة بشأن النوع البسيط من المعاملات، يمكن لهذا الباب أن يم
ه على نحو مغاير. ويمكن أن ذلك أو ما يلزم فعل بخلافعله ملات أكثر تعقُّداً، فيوضِّح ما يلزم فلمعَا

  ن أشكال التمويل.يمثل كل نوع من المعاملات شكلاً فعالاً ومفيداً ميوضِّح هذا الباب لماذا 
ما، آلة  أولتمويل شــــراء ســــيارة أو جَرَّار  ومن الأمثلة المحتملة للمعاملة البســــيطة قرضٌ  -٣١

ــــائعة جدًّا، فإنَّأنَّ يُغطَّى بحق ضــــماني في ذلك الموجود. ومع  ــــتخدامها كمثال  هذا المعاملة ش اس
الحقوق بينطوي على عيب؛ إذ إنها تســــتتبع الأخذ بقاعدة أولوية أكثر تعقُّداً (هي القاعدة المتعلقة 
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قية التسجيل". ولذلك ) مما في حالة المعاملات التي تستند فحسب إلى مبدأ "أسبالاحتيازية الضمانية
لمانح مالكاً  ها ا ما إذا كانت المعاملات التي يكون في عامل يود النظر في بب، لعل الفريق ال الســــــ

  .لبدء بهلأنسب  ، تُعتبر مثالاًولا يطلب تمويلاً لاحتيازه ،للموجود المقدم كضمانة
تعلقة بتمويل المنشـــآت ولعل الفريق العامل يود النظر في ما إذا كان يلزم تناول المســـائل الم  -٣٢

  كون طريقة التناول.ف تباب، وإذا كان الأمر كذلك، فكيالصغرى في هذا ال
  

    كيفية إنشاء الحق الضماني وجعله نافذاً تجاه الأطراف الثالثة  (أ)  
ا لكي يحصل الدائن يمكن أن توضَّح في هذا الباب المتطلبات الأساسية التي يجب الإيفاء به  -٣٣

نية لإنشــــاء الحق المضــــمون على حق ضــــماني نافذ. ويمكن لهذا الباب أن يركز على المتطلبات التق
(ب) أن يكون والضماني، وخصوصاً: (أ) أن يكون للمانح حقوق في الموجود أو صلاحية لرهنه؛ 

ح في ائن المضــمون (في معظم الحالات) قد أبرم مع المانح اتفاقاً ضــمانيًّا كتالد ابيًّا. ويمكن أن يوضــَّ
  لكتروني.الإشكل حالة الفي هذا الباب أيضاً كيف يمكن الإيفاء بشرط الكتابة 

لملموســة. ويمكن اطريقة تقليدية لإنشــاء حق ضــماني في الموجودات  وتمثل الرهون الحيازية  -٣٤
ح في هذا الباب كيفية إعمال الرهون الحيازية في إطار القانون الن حاجة إلى  اموذجي دونمأن توضـــَّ

  تسجيل إشعار في السجل.
اه الأطراف تججعل الحق الضــــماني نافذاً  مســــألةالباب أن يركز أيضــــاً على ويمكن لهذا   -٣٥
شعاراً في السجل. ولعل في المقام الأول بلثالثة، ا لفريق العامل يود النظر اتسجيل الدائن المضمون إ

ـــتخدام فيما إذا كان ينبغي لمشـــروع الدليل العملي أن يتناول حالات أكثر تعقُّداً،  الطرفِ مثل اس
  ة.الثالسيطرة لجعل الحق الضماني في حساب مصرفي نافذاً تجاه الأطراف الث اتفاقَ

  
    الخطوات التمهيدية الرئيسية لمعاملات التمويل المضمون  (ب)  

أيِّ اً من يمكن أن يتضــــــمن هذا الباب عرضــــــاً لأهم الخطوات التي ينبغي أن تكون جزء  -٣٦
ف أو طبيعة معاملة تمويل مضــــــمون في إطار القانون النموذجي، بصــــــرف النظر عن هوية الأطرا

  المرهونة.التمويل أو نوع الموجودات 
  

  الحرص الواجب بشأن الزبون
ة توخِّي الحرص مناقشـــــــة لمســـــــأليِّ لعل الفريق العامل يود النظر فيما إذا كان ينبغي لأ  -٣٧

لمقرض أبداً أن يقدم لالواجب بشــــــأن الزبون (المقترض أو المدين) أن تبدأ بالإقرار بأنه لا ينبغي 
طَر المقرض إلى الزبون لن يتمكن من ســـداد القرض، مما ســـأنَّ قرضـــاً إلى زبون إذا كان يتوقع  يُضـــْ

الحقوق أنَّ  إنفاذ حقه الضــــماني لكي يحصــــل على الســــداد. ويمكن لهذه المناقشــــة أن تؤكد على
لى الدوام خطوات الضمانية ينبغي أن تُتَّخذ كتدبير احترازي فحسب، وينبغي للمقرض أن يتخذ ع

، دون أن يضطر عند استحقاق أجله وراغب في ذلكاد القرض زبونه قادر على سدأنَّ للتأكد من 
  المقرض إلى إنفاذ حقه الضماني.



A/CN.9/WG.VI/WP.75 

 

V.17-07153 11/20 
 

خذها المقرض ويمكن لهذا الباب أن يمضـــــي بعد ذلك إلى عرض الخطوات التي ينبغي أن يت  -٣٨
التدابير التي  ذلك. ويمكن لهذا العرض أن يكون مفصـــــلاً أو أن يقتصـــــر على ذكر أهمللتأكد من 
خذ في ينبغي أن يأ مل يود أن  عا عل الفريق ال هذا الصـــــــدد، ل خذها المقرض. وفي  باره أن يت  اعت

قانون النموذجي إذا المقرضــــين لن يكون بمقدورهم أن يســــتفيدوا تماماً من التشــــريعات المنفِّذة لل
ناحية أخر لم لديهم المهارات اللازمة لاتخاذ قرارات إقراض حكيمة. ومن  يجدر أن تكن  قد  ى، 

تفادة من القانون الغرض من مشــروع الدليل العملي هو توضــيح كيفية الاســأنَّ الاعتبار يؤخذ في 
  النموذجي، لا توفير أداة تدريبية على مهارات الإقراض العامة.

  
  الحرص الواجب بشأن الموجودات المراد رهنها

أن لضـــمان  يمكن أن يتضـــمن هذا الباب ســـرداً للخطوات التي ينبغي أن يتخذها المقرض  -٣٩
عينة من الموجودات، ميكون الموجود المرهون مناســباً كضــمانة. ويمكن اســترعاء الانتباه إلى أنواع 

ثل المخزونات وخصــــوصــــاً تلك التي لا تُقبَل عادة كضــــمانة في كثير من الولايات القضــــائية، م
ــه ينبغي للمقرض أن ــدليــل العملي أن ــذكَر في مشــــــروع ال يتخــذ  والمســــــتحقــات. ويمكن أن يُ

  التالية: واتالخط
  يه؛فالمانح يمتلك الموجود المعني أو لديه حقوق أخرى أنَّ التحقق من   (أ)  
ــــــأن كيفية تقييم مختلف   (ب)   ــــــادات بش نواع أتحديد قيمة الموجود (مســــــتعيناً بإرش

  ؛)الموجودات
لمرهون من أجل االسوق التي يمكنه فيها أن يبيع الموجود تقييم مدى توافر وكفاية   (ج)  
ذلك الموجود في  قه الضـــماني (مســـتعيناً بإرشـــادات بشـــأن الكيفية التي يمكنه بها تصـــريفإنفاذ ح
  السوق)؛ تلك

  تأمين كاف؛ى بمغطَّاستبانة ما إذا كان الموجود   (د)  
ي ما إذا كانت هناك أطراف ثالثة لديها مطالبات منافِســــة (  (ه)   مثل المطالبات تَقَصــــِّ

  المسددة)؛ ذات الأفضلية المتعلقة بالضرائب غير
ي ما إذا كان الموجود المراد رهنه موجوداً في مبنى تابع   (و)   طرف ثالث، أو في لتَقَصـــِّ

ات الأفضــــــلية في حوزة طرف ثالث، مما قد يتيح لذلك الطرف الثالث تأكيد مطالبته القانونية ذ
الخدمة غير  و رســومأذلك الموجود من أجل تقاضــي المبالغ المســتحقة له (مثل الإيجار غير المدفوع 

لطرف الثالث االمســددة)، وإذا كان الأمر كذلك، فما إذا كان يمكن للمقرض أن يحصــل من ذلك 
  على تنازل أو على اتفاق لإنزال مرتبة مطالبته؛

ســابقاً  حقوق ضــمانية مســجلة أيُّ البحث في الســجل لمعرفة ما إذا كانت هناك  (ز)  
إذا  يفعلهأن  نهيمكمســـتعيناً بإرشـــادات بشـــأن ما تجاه المانح يمكن أن تســـري على ذلك الموجود (

  .)كانت هناك حقوق مسجلة من هذا القبيل
يِّمين وبأطراف ثالثة المقرضـــــين كثيراً ما يســـــتعينون بمقأنَّ ويمكن أن يُذكَر في هذا الباب   -٤٠

  أخرى لمساعدتهم في عملية توخي الحرص الواجب.
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  ةدعم الائتمان أو دعم الضمانشكل آخر من أشكال أيِّ الحرص الواجب بشأن 

، إلى نةمعي في حالات الدائنين المضمونين يلجأون أيضاً،أنَّ يمكن أن يوضَّح في هذا الباب   -٤١
ــــــكال أخرى من دعم الائتمان. وكثيراً ما يأتي هذا الدعم من أطراف ثال ــــــكل أخذ أش ثة، في ش

ي بعد ذلك ليوضح الباب أن يمض كفالات أو خطابات ائتمان أو تأمين على الائتمان. ويمكن لهذا
الثة نفس درجة أنه ينبغي للدائن المضـــــمون، من حيث المبدأ، أن يتوخى بشـــــأن تلك الأطراف الث

  الحرص التي يتوخاها بشأن المدين أو المانح، إن كانا مختلفين.
  

  توثيق شروط التمويل
ح في هذا الباب أنه ينبغي للمقرض، عادة، أن يطلب   -٤٢ نه أن يوقِّع من زبويمكن أن يوضــــــَّ

اول تلك يمكن أن تتن على وثيقة تُحدَّد فيها الشــــــروط التجارية لمعاملة التمويل. وتبعاً للظروف،
  الوثيقة أموراً مثل:

  ؛التزام المقرض بإتمام التمويل رهناً بالشروط الواردة في الوثيقة  (أ)  
الواجب،  خي الحرصالتزام المقترض بتغطية ما يتكبده المقرض من تكاليف في تو  (ب)  

  سواء مضت المعاملة قُدماً أم لا؛
اعيد ســداد شــروط التمويل، مثل مبلغ القرض، ومدته، وســعر الفائدة، وتواتُر مو  (ج)  

ــــــداد القرض، ووجود  التي قد يلزم فيها  تعهدات مالية، والحالاتأيِّ الفائدة، والجدول الزمني لس
  )؛"حالات التقصير"من الأحيان ب سداد القرض مبكراً (التي يشار إليها في كثير

  ضمانة؛ماهية الموجود الذي سيقدم كضمانة، وهوية الشخص الذي سيقدم تلك ال  (د)  
  رسوم المقرض.  (ه)  

المعلومات في اتفاق  وتبعاً للولاية القضـــــــائية المعنية ونوع المعاملة، يمكن أن تُدرَج هذه  -٤٣
دراج تلك إالمقرض. كما يمكن  صـــادر عنح ائتماني رسمي أو في شـــيء أبســـط، مثل خطاب اقترا

يمكن لأشكال التي المعلومات في عدة وثائق. ويمكن أن يتضمن هذا الباب عرضاً موجزاً لمختلف ا
  تلك المعلومات في الممارسة العملية.بها توثيق 

درَج في مرفق وبدلاً من إيراد تفاصـــيل مفرطة في نص مشـــروع الدليل العملي، يمكن أن يُ  -٤٤
نواع المعاملات. ع الدليل نموذج نمطي لتلك الوثائق. ويمكن إيراد نماذج نمطية لمختلف أمشــــــرو

ــــــرح لتلك النماذج النمطية، يوضــــــِّ  خيارات، وح ما فيها من أحكام ويمكن بعد ذلك إيراد ش
  وفهم.يساعد المقرضين على تبيُّن كيفية استخدامها بما يناسب احتياجاتهم وظر مما
  

 الاتفاق الضماني

ح في هذا الباب الكيفية التي يمكن بها للمقرض والمقترض أن يُعدا اتفاقهما   -٤٥ يمكن أن تُوضـــــَّ
نة يِّالضـــماني. ولعل الفريق العامل يود النظر فيما إذا كان ينبغي تضـــمين مشـــروع الدليل العملي عَ
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لمختلف نات مشــــــروحة للاتفاق الضــــــماني، وإذا كان الأمر كذلك فما إذا كان ينبغي إيراد عيِّ
  المعاملات. أنواع

  
  إبرام المعاملة

ح في هذا الباب الخطوات التي ينطوي عليها عادة إبرام م  -٤٦ عاملة التمويل يمكن أن توضــــــَّ
  المضمون، مثل:

ــعار في الســجل (وإجراء   (أ)   ــعار قد اأنَّ متابعة لازمة للتأكد من أيِّ تســجيل إش لإش
  لة)؛إشعار آخر ذي ص سُجِّل وأنه لم يسجَّل أيُّ

  المانح قد قدَّم جميع المستندات ذات الصلة؛أنَّ التأكد من   (ب)  
  .مبلغ التمويلصرف   (ج)  

  
  الرهنيةرصد الضمانة 

هاً للز  -٤٧ با باب على أهمية أن يولي المقرض انت هذا ال عد تقديم يمكن أن يؤكَّد في  بون حتى ب
ية الجارية، وكذلك نونية والمالالتمويل. وهذا يمكن أن يشـمل خطوات مثل رصـد أحوال المانح القا

  ال مالكاً له.مكان الموجود المرهون وحالته وقيمته، بما في ذلك ما إذا كان المانح لا يز
  

    أنواع المعاملات المضمونة في إطار القانون النموذجي  -٢  
    القرض المضمون بموجود يراد شراؤه بذلك القرض  (أ)  

د ما، مع اتخاذ يمكن تضــمين هذا الباب مثالاً توضــيحيًّا لقرض مُبرم من أجل شــراء موجو  -٤٨
القانون النموذجي  كيفية انطباق قواعدأن يُناقش ذا الباب لههذا الموجود ضــــمانة للقرض. ويمكن 

قراضـــــي ولاتفاق على هذا النوع من المعاملات، وأن يتضـــــمن نموذجاً نمطيًّا مشـــــروحاً لاتفاق إ
سرد المناقشات . وفي هذا السياق، لعل الفريق العامل يود النظر في مدى الحاجة إلى تضماني كرار 

المضمون، من أجل  ب، المتعلق بالخطوات الرئيسية لمعاملات التمويل-١-التي وردت في الباب باء
  اه).ت المذكورة أدنإبراز الجوانب الخاصة لتلك المعاملات (ينطبق هذا أيضاً على سائر المعاملا

  
    القرض المضمون بجميع موجودات المانح المنقولة  (ب)  

ية، مضمون بجميع يمكن أن يتضمن هذا الباب مثالاً توضيحيًّا لقرض مقدم إلى منشأة تجار  -٤٩
جل أو في شــكل موجوداتها الحالية والآجلة. ويمكن أن يكون هذا القرض في شــكل قرض محدد الأ

  ائتمان متجدد.
  

    المتجدد المضمون بمخزونات المانح ومستحقاتهالقرض   (ج)  
يمكن أن يتضــمن هذا الباب مثالاً توضــيحيًّا لحالة يطلب فيها المقترض قرضــاً لشــراء مواد   -٥٠

ولُّد البضــائع المصــنوعة (المخزونات) وتَ خام لأغراض صــناعية، ويقوم فيها بســداد القرض عند بيعِ
ستحقات وتحصيلها. ومن ثم، تكون عمليا سداد متواترة (ولكنْت الم ست منتظمة  الاقتراض وال لي
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القرض المتجدد يوائم هيكل نَّ مبلغ الائتمان يتقلب على نحو دائم. ونظراً لأأنَّ بالضــــرورة)، كما 
هذا النوع من هياكل القروض هو، من  المبالغ المقترضــــــة مع دورة تحويلات المقترض النقدية، فإنَّ

ا ومفيد للمقترض. كما يســــــاعد المقترض على تفادي اقتراض ما الناحية الاقتصــــــادية، ناجع جدًّ
  يتجاوز حاجته الفعلية، مما يقلل التكاليف المالية إلى أدنى حد.

  
    أنواع المعاملات الأخرى  (د)  

خرى من ألأنواع  توضـــــيحاًإذا قرر الفريق العامل أن يتضـــــمن مشـــــروع الدليل العملي   -٥١
  المعاملات، فيمكن أن يشمل، على سبيل المثال، ما يلي:

لذي يصــــــنف في كثير من  (أ)   بالمخزونات، المقدَّم من مورِّد (وا الولايات  التمويل 
  القضائية بأنه بيع للبضائع على أساس الاحتفاظ بحق الملكية)؛

  التمويل التأجيري لبند من المعدات الرأسمالية؛  (ب)  
  العوملة وغيرها من عمليات شراء المستحقات؛  (ج)  
كات  (د)   خدام الممتل ــــــت تها، أو كج اس حد ذا نة (في  ية كموجودات مرهو زء الفكر

لة تنطوي  من عام لة، أو كجزء مم لمانح المنقو ية على قرض مضــــــمون بجميع موجودات ا ن عمل
ــــــتمل المعدات أو المخزونات على حق  تمويل مابالمعدات أو بالمخزونات، حيث تش ني في ضــــــ

  فكرية)؛ ممتلكات
نا، ضـــمن هاســـتخدام المســـتندات القابلة للتداول كموجودات مرهونة (ربما يلزم   (ه)  

ن الكمبيالات جملة أمور، توضــــيح كيفية تفاعل القانون النموذجي مع قانون جنيف الموحد بشــــأ
  والسندات الإذنية، عند الاقتضاء).

  
    كيفية البحث في السجل  -٣  

ـــــجل (ربما مع   -٥٢ ح في هذا الباب كيفية إجراء البحث في الس ـــــارة إلى ايمكن أن تُوضـــــَّ لإش
تائج البحث.  ية فهم ن قة بتوخي الحرص الواجب)، وكيف هذا يويمكن أن الأبواب المتعل تضــــــمن 

ضرورة  نتيجة بحث (أي أنها لن تُبيِّنيِّ الباب بعض التوضيح للنقائص الملازمة لأ المانح يملك أنَّ بال
طر بدون إجراء زوناته أو مســــــتحقاته، ولن توفر للباحث معلومات كافية لإجراء تقييم للمخامخ

ح في هذا الباب  اهية الخطوات مالمزيد من التحريات خارج نطاق الســــجل). كما يمكن أن تُوضــــَّ
اء بحثه إمكانية يمكن للباحث أن يتخذها للحصـــول على مزيد من المعلومات، إذا اكتشـــف أثنالتي 
  د نتيجة ذات صلة.وجو

  
    كيفية ومكان تسجيل الإشعار  -٤  

ح في هذا الباب كيف يمكن للدائن المضــمون أن يجعل حقه الضــماني نافذاً   -٥٣ يمكن أن يوضــَّ
تجاه الأطراف الثالثة بتســجيل إشــعار في الســجل. ويمكن أن يبيِّن هذا الباب أيضــاً الحالات التي قد 

 عليه فيها، أن يعدل تســجيل إشــعاره أو ينهي ذلك التســجيل، يود فيها الدائن المضــمون، أو يتعين
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القانون النموذجي يوفر خيارين للاحتفاظ بالإشـــــعارات في قيود الســـــجل (انظر أنَّ مع إيضـــــاح 
  من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل). ٣٠  المادة
النموذجي  القانونومن خلال توضــــيح الأحكام الرئيســــية الواردة في الفصــــل الثامن من   -٥٤

تعين على الدائم المضــمون ي(تنازع القوانين)، يمكن لهذا الباب أن يبين ما هي الولاية القضــائية التي 
  أن يسجل فيها الإشعار.

  
    كيفية إنفاذ الحق الضماني  -٥  

ح في هذا الباب كيف يمكن للدائن المضــــمون أن يســــتخدم مخت  -٥٥ لف آليات يمكن أن يوضــــَّ
)، وكيف تطبَّق تلك الإنفاذ الواردة في الفصـــل الثامن من القانون النموذجي (إنفاذ الحق الضـــماني

ميع الموجودات). الآليات على مختلف أنواع الضــــمانات الرهنية (بما فيها الضــــمانات الشــــاملة لج
ستبانة الأسواق التي يمكن فيها للدائن وهذا يم شأن ا شادات ب ضمن إر صريف اكن أن يت لمضمون ت

  تلك الضمانة.
لف الإشعارات ويمكن لمشروع الدليل العملي أيضاً أن يتضمن نماذج نمطية مشروحة لمخت  -٥٦

، ٧٨ة من الماد ٤رة التي يتعين على الدائن المضـــــمون توجيهها أثناء مرحلة الإنفاذ (بمقتضـــــى الفق
  مثلاً)، عند الاقتضاء.

  
    كيفية تحصيل المستحقات الخاضعة للنقل التام  -٦  

ـــِّ   -٥٧ ـــتحقات نقأنَّ ح يمكن لهذا الباب أن يوض لاً تامًّا لا يكون الشـــخص الذي تُنقل إليه المس
التزام مضــــمون يتعين  خاضــــعاً لقواعد الإنفاذ الواردة في القانون النموذجي، لأنه لا يقع عليه أيُّ

على ذلك النحو  الشخص الذي تنقل إليه المستحقاتأنَّ سداده. كما يمكن لهذا الباب أن يوضح 
ل تلك المستحقات. ويمكن لمشروع الدليل العملي أن يتضمن نما لما يتصل ذج نمطية يمكنه أن يحصِّ

  بذلك من تبليغات وتعليمات خاصة بالسداد.
  

    السابقة إلى مظلة القانون النموذجي كيفية الانتقال بالحقوق الضمانية  -٧  
ضـمون أن يتخذها لكي ح ماهية التدابير التي يتعين على الدائن الميمكن لهذا الباب أن يوضـِّ   -٥٨

ون النموذجي، نافذاً تجاه يظل حقه الضــماني، الذي أُنشــئ قبل بدء نفاذ القانون الجديد المنفِّذ للقان
سواء أكان يُعامَل كحق  الأطراف الثالثة ومحتفظاً بما كانت له ماني بمقتضى القانون ضمن أولوية، 

  السابق أم لا.
  

    المسائل التنظيمية  -جيم  
    مقدمة  -١  

عامل أن ينظر في إدراجها في   -٥٩ ئل التي ربما يود الفريق ال يان لبعض المســـــــا ما يلي ب يرد في
مشـــروع الدليل العملي، بصـــفتها تمس الجانب التنظيمي لقانون المعاملات المضـــمونة. فعلى ســـبيل 
ح كيف يمكن للســلطات التنظيمية الوطنية أن تدعم تنفيذ القانون  المثال، يمكن لهذا الباب أن يوضــِّ
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ــــــواق رأس المال. كما يمكن لهذا الباب أن  النموذجي، بما يتوافق مع اللوائح الدولية المنظِّمة لأس
ســـهُل على لكي يَيســـتكشـــف الجوانب العملية لإنشـــاء أســـواق ثانوية لمختلف أنواع الموجودات، 

 ،لهمالدائنين المضــمونين أن يتصــرفوا في الموجودات المرهونة في حال وقوع تقصــير، ولكي يتســنى 
باب  ،من ثم لهذا ال مة الموجودات المرهونة على نحو أدق. وعلى وجه العموم، يمكن  أن تحديد قي

يتضـــمن شـــرحاً موجزاً للبيئة التنظيمية المؤاتية للمعاملات المشـــمولة بالتشـــريعات المنفِّذة للقانون 
  النموذجي، مما يساعد على تحقيق الهدف الاقتصادي العام لتلك التشريعات.

قام الأول، السلطات أعلاه)، يستهدف هذا الباب، في الم ٧ذُكر آنفاً (انظر الفقرة  ومثلما  -٦٠
يمكن له   رأس المال. كمامة الخاضعة لاشتراطات خاصة بلوطنية والمؤسسات المالية المنظَّالتنظيمية ا

تنفيذ  لدول علىاالوكالات المانحة والوكالات ذات التوجُّه الإصــلاحي التي تســاعد أن يســتهدف 
ة لتنشـــيط نظام عصـــري للمعاملات المضـــمونة، ولكنها تواجه صـــعوبات في اســـتنباط حلول وافي

دم وجود تنسيق وافٍ ععمليات الإقراض المضمون التي تقوم بها المؤسسات المالية المنظَّمة، بسبب 
  بين قانون المعاملات المضمونة والاشتراطات الخاصة برأس المال.

  
    المضمونة والاشتراطات الخاصة برأس المال قانون المعاملات  -٢  

ح بإيجاز أســباب أهمية التناســق بين الاشــتراط  -٦١ ات الخاصــة برأس يمكن لهذا الباب أن يوضــِّ
هما، يرجَّح أن تنحو المال وقانون المعاملات المضــمونة. إذ إنه في حال عدم وجود تناســق وافٍ بين

أن تُعامِل  ة رأس المال، إلىالمؤســـســـات المالية الخاضـــعة للتنظيم، التي يجب عليها التقيُّد بمعايير كفاي
ير المضمونة. ومن القروض المضمونة بموجودات منقولة على نفس النحو الذي تُعامِل به القروض غ

على وجه وثم، تكون تلك المؤســــســــات عازفة عن تقديم ائتمانات مضــــمونة بموجودات منقولة. 
 يهدف ملات التيالخصــــوص، عادة ما يُنظر إلى الموجودات التي يشــــيع اســــتخدامها في أنواع المعا

قانون النموذجي إلى ترويجها، مثل المخزونات والمنتجات الزراعية  عداتال جاهُل أو والم ، نظرة تَ
  ال.ل من قيمتها كضمانات مقبولة بمقتضى تلك الاشتراطات الخاصة برأس الميُقلَّ
منَّ ونظراً لأ  -٦٢ لمال كثيراً  خاصـــــــة برأس ا ــــــتراطات  ــــــتخدم القوانين التي تفرض اش ا تس

وع الدليل العملي أن ينظر في المدى الذي يمكن لمشـــر يود الفريق العامل فلعلمختلفة، مصـــطلحات 
ــــــلطات التنظيمي ــــــتخدام مصــــــطلحات مألوفة بدرجة أكبر لدى الس ة (مثل أن يذهب إليه في اس

ــــــياق، يمكن في هذا الباب تحديد  "الضــــــمانة المادية" بدلاً من "الموجود الملموس"). وفي ذلك الس
ــتراطات خاصــةوتوضــيح التعاب برأس المال، مثل  ير الرئيســية المســتخدمة في القوانين التي تفرض اش

"collateralized transaction (المعاملة المضـــــمونة بضـــــمانة رهنية) "" أوtechnique for credit risk 

mitigation" " (أســـلوب تقليل مخاطر الائتمان) أوeligible collateralة)، نية المقبول" (الضـــمانة الره
  ذجي.وعلاقة تلك التعابير بالمفاهيم والتعابير التي يرتكز عليها القانون النمو

  
    مقبولية الحقوق في الموجودات المنقولة كضمانات بمقتضى اتفاقات بازل  -٣  

من القانون النموذجي واتفاقات بازل الصـــــادرة  هناك دولة قد اعتمدت كلاًّأنَّ تراض باف  -٦٣
ــــــراف على المصــــــارف، أو تعتزم تنفيذهما، يمكن لهذا الباب أن يناقش  عن لجنة بازل المعنية بالإش
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الســبل التي يمكن بها للمعاملات المضــمونة بموجودات منقولة أن تقلل من مخاطر الائتمان بما يتوافق 
أن تمتثل لها. ووفقاً  المنظَّمةتي يجب على المؤســـســـات المالية مع الاشـــتراطات الخاصـــة برأس المال ال

د أوزان المخاطر ب الكفيلةســـبل اللاتفاقات بازل، يمكن لمشـــروع الدليل العملي أن يناقش  أن تجســـِّ
المخاطرة الفعلية التي تتحملها المؤسسات  المسندة إلى المعاملات المضمونة بموجودات منقولة درجةَ

  ة.المالية المنظمَّ
يوضــــح الآليات  ويمكن لهذا الباب، بتقديمه عرضــــاً اســــتهلاليًّا للمفاهيم الأســــاســــية، أن  -٦٤

 يرد أدناه مثال لتوضيحٍوالرئيسية لاعتبار الموجودات المنقولة ضمانة مقبولة بمقتضى اتفاقات بازل. 
  من هذا القبيل.

يما يخص كل ن تحســـب، فبمقتضـــى اتفاقات بازل، يجب على المؤســـســـات المالية المنظَّمة أ  -٦٥
علاوات  ا. وتُحســــبتمثل جزءاً من مجمل رأس المال المشــــترط نظاميًّ مخاطرة تمويليةقرض، علاوة 

لمخاطرة تُســــــتخدم في هذه باتباع نهج قائم على درجة المخاطرة. وثمة أوزان ل المخاطرة التمويلية
ـــــند إلى فئات المطالبات علاوة المخاطرة التمويلية تحديد ج درَن مخاطرة مختلفة، تاالمختلفة أوز. وتُس

أوزان المخاطرة ت حساب رؤوس الأموال المشترطة. ومن ثم، فكلما ارتفع في الصيغة المستخدمة في
  .علاوات المخاطرة التمويليةارتفعت 

نظَّمة وتوجد ضــــــمن إطار اتفاقات بازل ثلاث منهجيات يمكن للمؤســــــســــــات المالية الم  -٦٦
. المخاطرة التمويلية علاواتلالمخاطرة الائتمانية وتحديد المكون الرئيسي تعتمدها لحساب درجة  أن

لداخلي للمؤســـســـة؛ المنهجيات هي: (أ) النهج المنمَّط؛ و(ب) النهج القائم على التصـــنيف ا وهذه
، تكون أوزان المخاطر المتقدم. ففي إطار النهج المنمَّطالنهج القائم على التصــــنيف الداخلي   و(ج)

لقائمان على التصــــــنيف النهجان اأمَّا ســــــبقاً وتطبَّق على مختلف فئات المخاطر المحتملة. محدَّدة م
ســــلطات الوطنية المعنية، الداخلي فيتيحان للمؤســــســــة المالية المنظَّمة أن تعتمد، بناء على موافقة ال

  ن المخاطر.تبعاً لأوزا علاوات المخاطرة التمويليةتقديراتها الإحصائية الخاصة لحساب 
أســاليب تقليل  من تلك المنهجيات، تصــنَّف المعاملات المضــمونة ضــمن فئة وفي إطار أيٍّ  -٦٧

ير حماية الائتمان، قد تكون مخاطر الائتمان وتمثل تدابير مموَّلة لحماية الائتمان. وعند اســـتخدام تداب
ن تُفرض على المعاملة كن أيمالعلاوة الناتجة المحسوبة تبعاً لوزن المخاطرة أدنى من العلاوة التي كان 

  نفسها لو لم تطبَّق تدابير حماية الائتمان.
سسات المالية ال  -٦٨ شار ج الموتي تتبع النهج المنمَّط، لا تُدرَوفي حالة المؤ سة (الم جودات الملمو

أنه ترف بها. وهذا يعني "الضمانات المادية") والمستحقات ضمن قائمة الضمانات المقبولة المعإليها ب
ذا القبول لن هلمؤســســة المالية، مع ذلك، أن تقبل بأخذ تلك الموجودات كضــمانة، ولكن يمكن ل

  .قيمة أدنىيُترجم إلى علاوة مخاطرة تمويلية 
لموجودات المنقولة. ومن لالنهج القائم على التصــنيف الداخلي المتقدم فهو أكثر تقبُّلاً أمَّا   -٦٩

نقولة كضــــمانة أن من شــــأن وجود بيئة تنظيمية وقانونية تســــهل اســــتخدام الممتلكات الم ثم، فإنَّ
قدم، بما يتوافق مع يشـــجع المؤســـســـات المالية على اعتماد النهج القائم على التصـــنيف الداخلي المت

  مبادئ الإدارة السليمة للمخاطر.
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    تعزيز التنسيق: الاستراتيجية التنظيمية  -٤  
ــــلطات التنظييمكن أن تُن  -٧٠ مية الوطنية أن تكفل اقَش في هذا الباب الكيفية التي يمكن بها للس

ت بازل. ويرد أدناه ســـرد مة للمعايير التي أُرســـيت في اتفاقاتيســـير امتثال المؤســـســـات المالية المنظَّ
  للنقاط الرئيسية التي يمكن تناولها في هذا الباب.

  
    التدخلات التنظيمية  (أ)  

تنظيمية الوطنية من هذا الباب توصيات بشأن التدابير التي يمكن للسلطات اليمكن أن يتض  -٧١
لذي تســتند إليه اأن تنظر في تنفيذها لتســهيل القروض المضــمونة بالموجودات التي تشــكل الأســاس 

  المنشآت الصغيرة والمتوسطة عادة في الحصول على قروض.
  

    تعزيز التيقُّن القانوني  (ب)  
تفاقات بازل في الباب أن يناقش الجوانب المشــــــتركة بين القانون النموذجي وايمكن لهذا   -٧٢

ــــــتهدافهما تعزيز التيقُّن القانوني فيما يتعلق بمقبولية الموجودات المنق ولة كضــــــمانة، وكذلك اس
تفاق الضماني وصفاً ا من اختلافات فيما يتعلق، مثلاً، باشتراط تلك الاتفاقات تضمين الامفيه ما

  للضمانة. محدَّداً
  

    التأكيد على أهمية إنشاء أسواق ثانوية  (ج)  
ح في هذا الباب أهمية وجود أســـواق ثانوية ذات ســـيولة كاف  -٧٣ ية لتصـــريف يمكن أن توضـــَّ

يرة، من شـــــأن عدم الموجودات المرهونة، ســـــواء قبل التقصـــــير أو بعده. وفيما يتعلق بالنقطة الأخ
رة أن يدفع المق أنَّ ضــــمانة، رغم الموجودات ك قبولرض إلى التلكؤ في وجود ســــوق ثانوية متيســــِّ

الســعر شــرطاً مهمًّا  تَبيُّنقانون المعاملات المضــمونة قد يوفر ســبل انتصــاف ســريعة. وتمثل شــفافية 
 ،مة الموجوداتنســـبة القرض إلى قي تحديدلكي تفضـــي الضـــمانة القائمة على تلك الموجودات إلى 

صـــى مســـألة اســـتخدام وكذلك إلى تقليل قيمة علاوة المخاطرة التمويلية. ويمكن لهذا الباب أن يتق
ية. ويمكن لهذا مختلف التكنولوجيات في إنشــاء منصــات تســويقية أو غيرها من الأســواق الافتراضــ

تشـــجع ة الوطنية أن الباب أن يمضـــي بعد ذلك إلى تبيين الكيفية التي يمكن بها للســـلطات التنظيمي
  إنشاء أسواق ثانوية شفافة يمكن فيها تصريف الضمانات.

  
    احتياز البيانات وبناء القدرات  (د)  

فِّز المؤســســات تحيمكن أن يبيَّن في هذا الباب كيف يمكن للســلطات التنظيمية الوطنية أن   -٧٤
ــــــليمة لتعز ــــــتحداث نهوج داخلية س صــــــلاحية يز المالية على توليد مزيد من البيانات وعلى اس

  الموجودات المنقولة كأداة لتوفير وسيلة فعالة لتخفيف مخاطر الائتمان.
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    تمويل المنشآت الصغرى  -دال  
    مةمقدِّ  -١  

سائل الم  -٧٥ تعلقة بتمويل المنشـآت لعل الفريق العامل يود النظر فيما إذا كان ينبغي تناول الم
لى انفراد حســـبما هو عوالتنظيمية، أم  والتعامليةالتعاقدية الصـــغرى جنباً إلى جنب مع المســـائل 

  مبين أدناه.
ع  -٧٦ مال الفريق ال باره أع خذ في اعت يأ مل يود أيضـــــــاً أن  عا عل الفريق ال مل الأول، ول ا

ة التي بالتخفيف من العقبات القانونيالتي تتعلق  A/CN.9/WG.I/WP.107وخصــــــوصــــــاً الوثيقة 
  سطة.تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتو

  
    السمات المشتركة للمنشآت الصغرى  -٢  

ئل المتعلقة يمكن لهذا الباب أن يناقش بعض الســمات المشــتركة للمنشــآت الصــغرى والمســا  -٧٧
ـــكل منظمي مشـــاريع منفردين أو   شـــكل فيبتمويلها. وعادة ما تكون المنشـــآت الصـــغرى في ش

اً محددة الأجل سواء أكانت قروضمنشآت أسرية صغيرة، وعادة ما تكون القروض متدنية القيمة، 
  أم تسهيلات ائتمانية متجددة.

  
    أنواع معاملات التمويل البالغ الصغر  -٣  

لصـــغرى على ايمكن لهذا الباب أن يناقش مختلف أنواع المعاملات التي تناســـب المنشـــآت   -٧٨
أو  ،امتلاكيةة أو المعاملات المضــمونة بحقوق ضــماني ،وجه الخصــوص (كالمعاملات غير المضــمونة

  و بالمستحقات.الكفالات الشخصية). وثمة معاملات محتملة أخرى، منها التمويل بالمخزونات أ
كون مقدَّمة من ويمكن لهذا الباب أن يناقش أيضـــاً الكفالات الشـــخصـــية، التي كثيراً ما ت  -٧٩

متعلقة بحماية ائل الأســرة أو الأصــدقاء أو المنظمات التعاونية للمنشــآت الصــغرى، وأن يتناول مســ
عسار). ومن المسائل الكفيل (مثل المشاكل التي يطرحها إعسار الأسر المعيشية وتنسيق إجراءات الإ
الكفالات الشـــخصـــية  التي ربما يود الفريق العامل أن يعالجها في هذا الســـياق مســـألة التفاعل بين

  والإقراض المضمون.
  

    تنفيذ القانون النموذجيالمسائل الخاصة بالمنشآت الصغرى في سياق   -٤  
فيذ القانون يمكن لهذا الباب أن يناقش المســـائل الخاصـــة بالمنشـــآت الصـــغرى في ســـياق تن  -٨٠

  النموذجي. ويرد أدناه عرض لبعض الأمثلة.
  

    التبليغات  (أ)  
قانون   -٨١ لمانح بمقتضــــــى أحكام ال لها إلى ا غات التي يتعين إرســـــــا بالتبلي لة  يتعلق أحد الأمث

(ب) من  ٢من الأحكــام المتعلقــة بــالســــــجــل والفقرة  ١٥من المــادة  ٢مثــل الفقرة النموذجي (
من القانون النموذجي)، وبالعنوان  ٨٠(أ) من المادة  ٢والفقرة  ٧٨من المادة  ٤والفقرة  ٧٧  المادة

ـــأة مســـجلة، يكون له عادة  ـــل إليه تلك التبليغات. ففي حال كون المانح منش الذي ينبغي أن ترس
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عنوان رسمي يمكن أن يُرسل إليه التبليغ، ويمكن للدائن المضمون أن يكون واثقاً بدرجة معقولة من 
ــــــوف يتلقى ذلك التبليغ أو لن يكون قادراً على إنكار أنه قد تلقَّاه. وفي حال كون أنَّ  المانح س

الدائن المضـــمون المانح فرداً، وخصـــوصـــاً تاجراً منفرداً، قد يتغير عنوانه مرات كثيرة، فلا يكون 
بالضــرورة على علم بهذا التغيُّر. وينطبق الشــيء نفســه على عناوين البريد الإلكتروني للأفراد عندما 

  يكون مسموحاً بالتبليغات الإلكترونية.
  

    الإنفاذ  (ب)  
نشـــأة صـــغرى، ثمة مثال آخر يتعلق بإنفاذ الحق الضـــماني في موجود مقدَّم كضـــمانة من م  -٨٢
ب أو قد يلزم، مثلاً، أن تؤخذ في الاعت ما. ف لة  قدم أحد الأفراد كفا ية الموجودات عندما ي حما ار 

حكمة، الشــــخصــــية عند الإنفاذ. وإلى جانب ذلك، قد تكون ســــبل الانتصــــاف خارج نطاق الم
روض الضــــئيلة القيمة. المنصــــوص عليها في القانون النموذجي، مفرطة التعقُّد والتكلفة في حالة الق

طة ســياق إنفاذ الحقوق الضــمانية الضــامنة لقروض صــغيرة جدًّا، قد يلزم اتباففي  ع إجراءات مبســَّ
 للإنفاذ، يمكن خارج نطاق المحكمة تنطوي ضـــمناً على توفير قدر من الحماية للمدين. وتســـهيلاً

ســـــتئناف، الأخذ بنموذج لمحكمة مخصـــــصـــــة للمطالبات الصـــــغيرة مع إتاحة إمكانية محدودة للا
  ية).زاعات (سواء أكانت آليات مادية أم إلكتروندام آليات بديلة لحل الناستخ أو
  

    المسائل المتعلقة بالقدرات التنظيمية  -٥  
 معاملات يمكن لهذا الباب أن يناقش كيف يمكن لعدم تكافؤ القدرة على المســـــــاومة في  -٨٣

الاتفاقات قروض والتمويل البالغ الصـــغر أن يفضـــي إلى فرض شـــروط غير منصـــفة في اتفاقات ال
التقصير وبنود الإنهاء غير  علوِّ أسعار الفائدة في حالالضمانية. كما يمكن مناقشة المشاكل المرتبطة ب

  المنصفة وغيرها من الشروط المجحفة، وكذلك سبل معالجة تلك المشاكل.
سياق تمويل المنش  -٨٤ سلوك المصارف في  ضاً مسألة تنظيم  صغرىويمكن أن تناقَش أي  .آت ال

قرضــين لإجراء المصــغر حجم القروض يحد من حماســة أنَّ يمكن أن يشــار إلى فعلى ســبيل المثال، 
لتشـــدد وإلى تقييم ســـليم للمخاطر، مما يفضـــي في كثير من الأحيان إلى فرض ضـــمانات مفرطة ا

  قصور في الرصد والتفاعل في حال حدوث ضائقة أو تقصير.
  
 


